
    الأشبـاه والنظائر

  ما افترق فيه النكاح والرجعة .

 لا يصح إلا بشهود بخلافها لا بد فيه من رضاها بخلافها لا مهر فيها بخلافه .

   لا تصح إلا للمعتدة بخلافه
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